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Résumé: 

 

  Depuis sa création, le conseil constitutionnel a eu recours à l’emploi à des textes juridiques 

hors la constitution pour établir son contrôle des textes annoncés, ce qui indique son 

orientation vers l’extension du bloc constitutionnel comme c’était l’habitude dans la justice 

constitutionnelle comparée, Qui a toujours dépassée les cadres limites des textes 

constitutionnels et a recherchée en dehors des textes pour fonder la légalité constitutionnelle  

dans les domaines des droits et des libertés notamment. 

    Cependant la méthode du conseil constitutionnel dans ce cadre semble aussi  polémique 

que différent de son prototype historique le conseil constitutionnel français. 

     On présente dans cette approche une lecture de la méthode du conseil constitutionnel 

qu’on croit qu’il a inculqué une extension indirect du bloc constitutionnel à travers l’idée du 

« lien constitutionnel » ; cela nous incite à débattre  les idées exposées dans ce sujet.  
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1

مجموعة المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية، التي من الواجب أن ( : "  Bloc constitutionnelيقصد  بالكتلة الدستورية )   -

تحُترم وتفُرض أحكامها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبصورة أشمل على كل السلطات بما فيها القضائية والإدارية ". وقد 

) المتعلقة أساسًا   في الفقه الدستوري الفرنسي في بداية السبعينيات، للتعبير على تلك المجموعة من النصوصظهر هذا الاصطلاح 

بالحقوق والحريات( الموجودة خارج الوثيقة الدستورية والتي أضفى عليها المجلس الدستوري الطابع الدستوري، انطلاقاً من ديباجة 

بادئ وقيم يتمسك بها الشعب الفرنسي. ويشُير البعض إلى أنّ أول استعمال لهذه العبارة كان على الدستور التي أشارت إليها باعتبارها م

الصادر في  37-69على قرار المجلس الدستوري رقم " بمناسبة تعليقهما   J.L. Seurin" و "   Claude Emeriيد كل من " 

" إلى أنّ أول من استعمل العبارة هو  العميد "  G.Dragoالمتعلق بنظام الجمعية الوطنية، في حين يذهب الفقيه "  20/11/1969

Favoreu   . ":أنظر 

 زيع)منشورات الحلبي الحقوقية(، بيروت، الطبعةفي النظرية الدستورية، دار ابن النديم للنشر والتو يوسف حاشي، المرجع السابق، -

 )هامش(.   319ص  2009الأولى 

    -Olivier Duhamel –Yves Mény; dictionnaire constitutionnel ; 1ére éd ;P.U.F ,Paris 1992 ; p 87    
2

" إلى القول أنّ التفسيرات الرسمية التي لا يمكن المنازعة في قراراتها)  Michel Troperفي هذا السياق يذهب الفقيه الفرنسي "  -

تفسير القاضي الدستوري( تشارك في السلطة التأسيسية، لأنّ الدستور يعطيهم الصلاحية لأن يتخذوا قرارات نهائية)غير قابلة للطعن( 

ثانوية حقيقيةصحيحة بطبيعتها، ومن ثمّ فقد فوّض لهم )بطريقة ضمنية( سلطة تأسيسية 
.

   أنظر: 

Yann Aguila ;cinq questions sur l’interprétation constitutionnelle,R.F.D.C ;1995 ;p 19    

التفسير المنشئ للقاضي الدستوري)دراسة مقارنة(،دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى أشار إليه: محمد فوزي نويجي، 

 49، ص 2009
3

                              Dominique Rousseau ; droit du contentieux -أنظر تفاصيل التعليق على هذا القرار في:  -

constitutionnel ;Montchrestien ,Paris ;7em éd 2006 ;pp 66 et s 101 et s.                     .                               
4

 .2004)ضمن مقدمة الدستور دائماً( ميثاق البيئة لعام  2008يل الدستوري لعام وقد أضاف التعد -
5

مادة فحسب،وإنما  يتكون  92لا يتكون من -بعد هذا القرار–أصبح  1958وعلى هذا الأساس ذهب بعض الفقه إلى القول أن دستور  -

)الخاصة  1946مادة ثابتة بمقدمة دستور  19، 1789مادة ثابتة بإعلان  17مادة ثابتة بمتن الدستور،  92مادة، وهي:  135من 

مبادئ أساسية معترف بها بواسطة قوانين الجمهورية، وعليه فإن الدستور الفرنسي  7بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية( ، وأخيرا 

 يتشكل من أربعة أجزاء لا من جزء واحد.     
6

أنّ حرية تكوين الجمعيات من الحريات التي لا تخضع لنظام  1901استخلص المجلس الدستوري من قانون الجمعيات لعام  -

 الترخيص السابق، ولو كان هذا الترخيص في يد السلطة القضائية.  
7

وقد اعتبر الفقه هذا القرار بمثابة ولادة ثانية للمجلس الدستوري، باعتباره علامة فارقة في تاريخ الاجتهاد الدستوري، ونقطة تحول  -

لدور جديد للمجلس الدستوري، الذي لم يعد منذ ذلك التاريخ مجرد حارس لاختصاصات السلطة التنفيذية ضد تجاوزات كبيرة  أسست 

البرلمان، كما شاء له مؤسسو الجمهورية الخامسة، بل أصبح يلعب دور المدافع اليقظ عن الحقوق والحريات في مواجهة السلطات 

 أنظر:  العامة.

  -Henry Roussillon ; le conseil Constitutionnel, Dalloz ,Paris ; 4em éd 2001 ; p 56 
8

الصادر في  13-89، يتعلق برقابة دستورية قانون الانتخابات رقم 20/08/1989مؤرخ في  1989/ق.ق/م.د/ 01القرار رقم  -

 . 30/08/1989بتاريخ  36، جريدة رسمية رقم 07/08/1989
9

... نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة «جاء في قرار المجلس:  -

  »من الدستور سلطة السمو على القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية...  123
10

) دخل حيز التنفيذ  16/12/1966الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  يقصد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن-

 ( 23/03/1976في 
11

المؤرخ في  67-89انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  -

 37-87مصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1981، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام 16/05/1989

 . 03/02/1987المؤرخ في 
12

 . »....كل تمييز مهما كان نوعه...فان هذه الأدوات القانونية )الاتفاقيات السابقة( تمنع منعاً صريحاً «جاء في قرار المجلس:  -
13

- -Yelles CHaouche.B ; le conseil, Constitutionnel en Algérie, O.P.U Alger, 1999;p 78 

كما ردد البعض الآخر هذا الرأي، أنظر مثلا: نفيسة بختي و عباس عمار، الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري،    

 – 22مقال بمجلة الفكر البرلماني، مجلة متخصصة )في القضايا والوثائق البرلمانية(، يصدرها مجلس الأمة، الجزائر، العدد 

  47-46، ص 2009ارسم
14

أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون )دراسة مقارنة(،رسالة دكتوراه، الجامعة  -أنظر:  -

 252، ص 2002اللبنانية،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة 

- Dominique Rousseau ; op-cit ; pp 122 et s 
15

 ومابعدها 73، ص 2000الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية،  أحمد فتحي سرور، الحماية -
16

عن عدم اختصاصه برقابة مدى  15/01/1975تجدر الإشارة أنّ المجلس الدستوري الفرنسي قد أعرب منذ قراره الصادر بتاريخ  -

وُجِد قانون يخالف نص في معاهدة دولية، فإن ذلك لا يعني مخالفته للدستور،  مطابقة التشريع للاتفاقيات الدولية، معتبرًا بأنهّ " إذا ما

من الدستور تخوله رقابة النصوص بالنسبة للدستور لا رقابتها بالنسبة للمعاهدة الدولية ،      وبالتالي يبقى النظر في  61وأنّ المادة 

قانون الإجهاض الإرادي للمرأة الذي أصدره قرار بخصوص وقد صدر هذا ال هذه المسألة من اختصاص القضاء العادي وحده".
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والذي رأى بعض أعضاء الجمعية الوطنية بأنه غير دستوري، لتعارضه مع مبدأ حماية الطفل  1974المشرع الفرنسي خلال سنة 

 . 1950المكفول بنص المادة الثانية من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 

( من الدستور تنص 55انتقادات كثيرة من جانب الفقه، الذي رد على تبرير المجلس الدستوري بأن المادة ) وهو الموقف الذي لاقى

على أن المعاهدة الدولية تسمو على القانون، وبالتالي فان أي قانون ينطوي على نص مخالف لمعاهدة دولية، يكون بالنتيجة مخالفاً 

 :ر تفاصيل أكثر فيأنظ(. 55للدستور، عن طريق مخالفته للمادة)

عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري)حماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي(، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 234-233ص 
17

 81-80أنظر: أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -
18

.. وبناءً على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح للانتخابات «جاء في قرار المجلس:  -

  »غير مطابق للدستورالتشريعية، 
19

الصادر  14-89، يتعلق برقابة دستورية القانون الأساسي للنائب رقم 30/08/1989مؤرخ في  1989/ق.ق/م.د/ 02القرار رقم  -

 .04/09/1989بتاريخ  37، ج.ر رقم09/08/1989في 
20

- 79- -Yelles CHaouche(B) ; op-cit ; pp 78 

  47-46و ردد البعض الآخر هذا الرأي،  أنظر مثلا:  نفيسة بختي و عباس عمار، المرجع السابق، ص    
21

الثابت أن غالبية الفقه الفرنسي يرى أن القواعد الدولية لا تعُد قواعد دستورية مرجعية، وهو الموقف الذي عبرّ عنه المجلس  -

الدستوري بالفعل منذ قراره المبدئي المتعلق بقانون الإجهاض فيما يخص القواعد الدولية الاتفاقية، كما عبْر قراريه بتاريخ 

 فيما يخص القواعد الدولية غير الاتفاقية. 16/01/1982وبتاريخ  30/12/1975

وقد أرجع الفقه موقف المجلس، إلى الطبيعة الخاصة للقواعد الدولية، المتمثلة في عدم استقرار النوع الأول من القواعد، وعدم دقة 

ختصاص القاضي الوطني ولو كان النوع الثاني وتقلبها، كما اعتبر البعض الآخر أنّ النظر في مخالفة القواعد الدولية، ليس من ا

 Yelles CHaouche(B) ; op-cit ; pp 79-80- أنظر: القاضي الدستوري. 

                                    333، ص المرجع السابقيوسف حاشي،  -           
22

، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة يسُلم حسب الأعراف الدولية..نظراً لكون الجواز الدبلوملسي، « حيث قال بعبارة واضحة: -

 .     »دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة،...
23

ينص على من الدستور، أن  115..ونظراً لكونه لا يعود حينئذ للقانون، المحدد مجاله خاصة في المادة « قال بعبارة واضحة:حيث  -

لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في ، حيز التداول أو استعمالهاكيفيات تسليم وثائق السفر،أو وضعها 

تقدم يقول المجلس الدستوري أن القانون إذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز هدفه في المادة  . وبناءً على مامن الدستور 116المادة 

   »منه.... 43
24

حسب إرادة السلطة فة )حالات منج الجواز التي شرحها وفقاً للأعراف الدولية( فهو يسلم ..وبهذه الص« حيث قال بعبارة واضحة: -

 .     ».من الدستور 116، 74، 67طبقاً للمواد وحدها  التنفيذية
25

قه يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، نشرية أحكام الف 2000/ر.ن.د/م.د/  10الرأي رقم  -

 09، ص 2000لسنة  05الدستوري الجزائري، العدد رقم 
26

 48أنظر على سبيل المثال: نفيسة بختي و عباس عمار، المرجع السابق، ص -
27

يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدّل والمتمم لمجلس الأمة  22/11/1999المؤرخ في  1999/ر.ن.د/م.د/  09الرأي رقم  -

 25، ص 1999لسنة  04أحكام الفقه الدستوري الجزائري، العدد رقم للدستور، نشرية 
28

 chronique constitutionnelle  Jean-Pierre Camby ,La lois organique dans la constitution de,أنظر: -

1958 

R.D.P, 1989, p1402              

 39، ص 2006، القاهرة، طبعة أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية -
29

رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر، أنظر:  -

 194، ص 2005-2006
30

، ص 2001العربية القاهرة، طبعة أنظر: عمرو أحمد حسبو، القوانين الأساسية المكملة للدستور)دراسة مقارنة(، دار النهضة  -

173 

Jean-Pierre Camby ,Quarante ans de lois organiques,les quarante ans de la cinquiéme République 

,R.D.P,numéro spécial, 1998.p 1695     
31

من القانون العضوي يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتض 06/03/1997مؤرخ في  1997/ر.أ.ق.عض/م.د/  01الرأي رقم  -

 13، ص 1997لسنة  02للأحزاب السياسية للدستور، نشرية أحكام الفقه الدستوري الجزائري، العدد رقم 
32

 ، سبق ذكره في عنصر المعاهدات الدولية.20/08/19891999مؤرخ في  1989/ق.ق/م.د/ 01القرار رقم  -
33

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون  22/12/2011المؤرخ في  03/2011 أعاد المجلس الدستوري تأكيد هذا المنهج في الرأي رقم -

 . 04ص  14/01/2012في  01العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. جريدة رسمية رقم 
34

-  -Yelles CHaouche(B) ; op-cit ;pp 81-83     
35

الذي جاء   20/01/1984" الصادر في لية الأساتذة الجامعيينباستقلاوقد أكد المجلس الدستوري هذا المبدأ في قراره المتعلق "  -

لم يجر التي  ضمانات منسجمة مع المتطلبات الدستوريةالإلغاء التام لقانون التوجيه الذي كانت بعض أحكامه تعطي للأساتذة   « فيه:

-10. وفي قرار آخر صادر بتاريخ  »..غير منسجم مع الدستور، فهذا القانون بضمانات معادلةفي القانون الحالي  استبدالها

بما أنّ الأمر يتعلق بحرية أساسية، سيما وأنّ قيمتها تزداد انطلاقا من كون   «يتعلق "بمؤسسات الصحافة" جاء فيه:  11/10/1984

تنظيم ممارستها القانون لا يستطيع ممارستها هي إحدى الضمانات الأساسية لاحترام سائر الحقوق والحريات والسيادة الوطنية، فإنّ 

      :أنظر.  »..الاّ بهدف جعلها أكثر فعالية



 جوان  التاسع/ عددال                                                                                والقانون السياسة دفاتر

16 
 

 -Favoreu (L) ; le droit constitutionnel jurisprudentiel,mars 1983-mars1986 ;R.D.P, 1986,pp 481,484   
36

 أنظر: -

 -Grégory Mollion ,les Garanties légales des exigences constitutionnelles, R.F.D.C, vol 62, 2005, p 

257  
37

المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المتعلق بحرية تكوين يمكن أن نقارب أيضا قضاء المجلس في هذا الرأي إلى قضاء  -

لمنع أي تعديل تشريعي  1901فيه المجلس الدستوري الفرنسي أحكام قانون الجمعيات لعام  ، الذي وظف1971ّالجمعيات الصادر سنة 

)المبادئ الأساسية المعترف بها  1946يهدف إلى التضييق على حرية تكوين الجمعيات، مستندًا لبند دستوري مضمّن في مقدمة دستور 

 في قوانين الجمهورية(.  

في رقابة الشرعية الدستورية انطلاقاً من فكرة "المبادئ  1901نسي قانون الجمعيات لعام فكما وظفّ المجلس الدستوري الفر    

الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية"، نجد المجلس الدستوري الجزائري يوُظفّ قانون الجنسية انطلاقاً من نص دستوري هو 

" ، مع حفظ الفرق الموجود بين الحالتين في الكثير  معرفة بالقانونئرية ( من الدستور التي تنص على أنّ: " الجنسية الجزا30المادة )

 من الجوانب.

"المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية" التي اعتمد عليها المجلس الدستوري يكمن الفرق بين الحالتين في أنّ فكرة      

بدئها باعتبارها "مصدرُا للقواعد الدستورية" منذ أن أقرّ المجلس الفرنسي في قضائه تعتبر  فكرة واضحة ومستقرة من حيث م

الدستوري بالقيمة الدستورية لمقدمة الدستور، بخلاف السند الذي اعتمد عليه المجلس الدستوري الجزائري )لكي يوظف قانون الجنسية 

 .  قراءة المجلس الدستوري له، وفي لالتهمحل نظر في د( من الدستور، الذي يبقى 30في رقابة الدستورية(، وهو نص المادة )

كمعيار للدستورية، بخلاف  1901فضلاً على أنّ المجلس الدستوري الفرنسي وظفّ "مبدأ محدد" مُضمّن في قانون الجمعيات لعام    

ها سائر التشريعات " يجب أن تخضع ل قواعد عليا"  عبارة عن " قانون الجنسية في مجملهالمجلس الدستوري الجزائري الذي اعتبر " 

 .  تحت طائلة عدم الدستورية)التي تتضمن حكمًا متعلقاً بالجنسية(  

-  cit ; p 195  - Dominique Rousseau ; op- 
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 - Luchaire(F) ; le conseil constitutionnel ;Economica, Paris ,1980 :pp 105-106 

أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا، دار النهضة العربية، ربيع أنور فتح الباب، الرقابة على  أشار اليه: 

 174، ص 2000-1999القاهرة، طبعة 
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-  Dominique Rousseau ; op-  cit ; p 195    

 

 


